لحقوق العينية التبعية

الحقوق العينية التبعية هى الحقوق التى لا يكون لها استقلال ذاتى. بل لابد من أن تستند إلى حق آخر؛ أى أن تكون تابعة لحق شخصى تضمن الوفاء به.
واضح من ذلك أنه يشترط لنشوء الحق العينى التبعى ما يأتى :
(1) أن يكون هناك حق أصلى وهو الحق الشخصى ، كأن يداين شخص آخر بمبلغ من النقود .
(2) أن يكون هناك حق عينى تبعى؛ أى أنه يتبع الحق الشخصى ويضمن الوفاء به، بأن يحصل الدائن على رهن ليضمن له الوفاء بحقه .
والهدف من تقرير الحقوق العينية التبعية هو توفير الضمان للدائن العادى صاحب الحق الشخصى فى استيفاء حقه ، إذ أن هذا الدائن قد يتعرض لمخاطر عدم استيفائه لحقه. وتنحصر هذه المخاطر :-
(1) فى عدم كفاية أموال المدين للوفاء بكل ديونه ، مما يؤدى إلى قسمة أمواله على الدائنين قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم .
(2) فى إعسار المدين الذى ينتج إما من تصرفه فى أمواله أو قيامه بعقد ديون جديدة، لذلك فقد أوجد القانون للدائنين ضمانات خاصة للمطالبة بحقوقهم ، وهذه الضمانات الخاصة هى ما تسمى بالحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية وهى أربعة :
أولا - الرهن الرسمى :
والرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص للوفاء بدينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .
وعلى ذلك يمكن أن نستخلص من هذا التعريف ما يأتى :
(1) الرهن الرسمى ينشأ عن عقد رسمى يقوم بتحريره موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، يثبت فيه اتفاق الدائن المرتهن مع المدين الراهن، حيث يقدم فيه هذا الأخير عقاره كضمان لوفاء دين الدائن.
(2) الرهن الرسمى لا يرد فى الأصل إلا على العقارات، على اعتبار أنها تخضع للشهر، ولكن يرد على هذا الأصل استثناء بالنسبة لبعض المنقولات التى أجاز القانون رهنها رهناً رسمياً وهى المحلات التجارية، والسفن والطائرات.
(3) يحتفظ الراهن فى الرهن الرسمى بحيازة العقار المرهون فلا تنتقل هذه الحيازة للمرتهن ويترتب على ذلك أنه يحق للراهن أن يستعمل عقاره ويستغله ، بل ويتصرف فيه أيضاً.
(4) الرهن الرسمى حق عينى فهو يحتج به فى مواجهة الغير بشرط إشهاره فى سجلات الشهر العقارى، ويتم الشهر عن طريق القيد.
(5) يمنح الرهن الرسمى للدائن المرتهن حق التقدم والتتبع .
وبمقتضى حق التقدم أو الأولوية يستوفى المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون بالأفضلية على الدائنين الآخرين . وبمقتضى حق التتبع يستطيع المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون فى يد أى شخص تنتقل إليه ملكيته .
ثانياً - الرهن الحيازى :
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه الدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
وعلى ذلك، يمكن أن نستخلص من هذا التعريف ما يأتى :
(1) الرهن الحيازى ينشأ عن عقد رضائى ، أى أنه يكفى لانعقاده توافق الإيجاب والقبول بين الراهن والمرتهن .
(2) لا يشترط أن يكون الرهن الحيازى لضمان دين المدين ، بل يمكن أن يكون لضمان دين على غيره .
(3) يعتبر الرهن الحيازى حق عينى يمنح صاحبه سلطة مباشرة على الشىء المرهون تمكنه من حبسه ومن أن يتتبعه فى أى يد يكون ومن أن يستوفى حقه من ثمنه بالأفضلية على باقى الدائنين .
(4) تنتقل حيازة الشىء المرهون فى الرهن الحيازى إلى الدائن المرتهن أو إلى أى شخص آخر يعينه المتعاقدان . إذ أن التسليم يعد شرطا لسريان الرهن فى مواجهة الغير . وعلى ذلك يستطيع المرتهن أن يستعمل الشىء وأن يستغله بأن يحصل على ريعه لذلك يلتزم بصيانته.
(5) الرهن الحيازى يرد على العقار والمنقول بخلاف الرهن الرسمى الذى لا يرد بحسب الأصل إلا على العقارات .
ثالثاً : حق الاختصاص :
يمكن تعريف حق الاختصاص بأنه حق عينى تبعى يتقرر بأمر من القضاء للدائن على عقار أو أكثر من عقارات مدينه، متى كان هذا الدائن قد حصل على حكم واجب التنفيذ بإلزام المدين بشىء معين، وكان حسن النية. ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتتبع العقار فى أى يد كانت ويستوفى دينه بالأفضلية من ثمنه .
ويمكن أن نستخلص من هذا التعريف ما يأتى :
(1) حق الاختصاص لا يرد إلا على العقارات.
(2) ينشأ حق الاختصاص بأمر من رئيس المحكمة التابع لها العقارات المطلوب الاختصاص بها.
(3) لا يصدر رئيس المحكمة أمره بالاختصاص إلا للدائن الذى بيده حكم واجب التنفيذ ضد المدين .
(4) حق الاختصاص حق عينى يمنح صاحبه حق التتبع والتقدم ، ويتشابه حق الاختصاص مع حق الرهن الرسمى ، ولا يختلف عنه إلا فى مصدره إذ أن حق الاختصاص ينشأ بأمر من القاضى بينما ينشأ الرهن الرسمى - بالعقد الرسمى. بخلاف ذلك فحق الاختصاص مثل حق الرهن الرسمى لا يرد إلا على العقار. وهو مثله حق عينى يمنح صاحبه حق التتبع والتقدم.
رابعاً : حقوق الامتياز :
الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. 
ويمكن أن نستخلص من ذلك ما يأتى :
(1) حق الامتياز يرد على العقارات والمنقولات .
(2) حق الامتياز لا يتقرر إلا بنص القانون .
(3) حق الامتياز حق عينى يمنح صاحبه حق الأولوية. أما بالنسبة لحق التتبع. فـالأصــل أن حــق الامتيــاز يمنـــح صـــاحبــه فـــوق حـــق الأولـــوية حق التتبع، إلا ما استثنى.
(4) حق الامتياز قد يكون عاماً يرد على جميع أموال المدين من عقارات أو منقولات، وقد يكون خاصا يرد على مال معين بالذات سواء أكان عقارا أو منقولا؛ ومثال الامتياز العام امتياز المصروفات القضائية ، ومن أمثلة الامتياز الخاص امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة.
المطلب الثانى
الحقوق الشخصية 

الحقوق الشخصية أو الالتزامات هى التى تكون الطائفة الثانية من الحقوق المالية إذ أن محلها قابل للتقويم بالنقود .
ويمكن تعريف الحق الشخصى بأنه هو استئثار غير مباشر بأداء معين. ويتميز بذلك الحق الشخصى عن الحق العينى .
فالدائن فى الحق الشخصى لا يمكن أن يحصل على حقه إلا بواسطة المدين، بينما يستطيع صاحب الحق العينى أن يحصل على حقه دون وساطة أو تدخل من أى شخص وهذا الاستئثار يمنح الدائن صاحب الحق القدرة على مطالبة المدين الملتزم بالحق بأداء معين. هذا الأداء قد يكون التزاماً بإعطاء شىء، أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
أولاً : الالتزام بإعطاء شىء :
وهى الحالة التى يلتزم فيها المدين بنقل أو تقرير حق عينى ومثلها التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، وذلك بأن يساعد المشترى فى إجراءات تسجيل العقد النهائى بأن يقدم له مستندات الملكية ويذهب معه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق للتوقيع على العقد النهائى .
ثانياً : الالتزام بالقيام بعمل :
وهو عمل إيجابى يلتزم به المدين قبل الدائن . ومن أمثلته قيام شخص بإقراض آخر مبلغًا من النقود، فيثبت للمقرض حق شخصى قبل المقترض موضوعه قيام هذا الأخير بدفع هذا المبلغ إلى الدائن. وفى عقد البيع يثبت للبائع حق شخصى محله قيام المشترى بسداد الثمن ، يقابله حق شخصى للمشترى فى أن يسلمه البائع الشىء المبيع.
ثالثاً : الالتزام بالامتناع عن عمل :
وهو عمل سلبى يلتزم به المدين قبل الدائن، ومن أمثلته التزام البائع فى عقد البيع بعدم التعرض للمشترى فى انتفاعه بالشىء المبيع ، والتزام التاجر بعدم فتح محل تجارى فى منطقة معينة لمدة معلومة. كل هذه الالتزامات موضوع الامتناع عن عمل ونلاحظ أن مصطلح الحق الشخصى يستعمل فى الفقه والنصوص تعبيراً عن الالتزام، كما يستعمل هذا المصطلح الأخير تعبيرا عن الحق الشخصى وذلك على اعتبار أنهما وجهان لشىء واحد. إن نظــرنا إليه مــن جــانب الدائن فهــو حق شخصى، وإذا نظرنا إليــه من جانب المدين فهو التزام .
غير أن النصوص تغلب تسمية الالتزام على تسمية الحق الشخصى، ولعل ذلك يرجع إلى أهمية دور الملتزم فى تحقيق القيمة التى يمثلها الحق الشخصى .
مصادر الحقوق الشخصية أو الالتزامات :
اكتفى المشرع فى التقنين المدنى الحالى ببيان مصادر الالتزام. وهى العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون .
المطلب الثالث
الحقوق الذهنية

الحقوق الذهنية هى التى ترد على أشياء معنوية غير محسوسة من خلق الذهن ونتاج الفكر وتخول صاحبها الحصول على إنتاجه الذهنى بصفة عامة أيا كان نوعه ، بحيث ينسب إليه منتجه كحق المؤلف فى مؤلفاته ، وحق الفنان فى مبتكراته الفنية وحق المخترع فى مخترعاته، هو ما يسمى ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية كما تجعل له كذلك الحق فى أن يستغل ما أنتجه استغلالاً ماليا.
يتضح من ذلك أن الحقوق الذهنية تشتمل على عنصرين .
العنصر الأول : عنصر معنوى :
يتمثل فى حق الشخص فى أن ينسب إليه ما أنتجه من الناحية الذهنية وحقه فى أن ينشر هذا الإنتاج الذهنى، وأن يوقف نشره إن أراد، وحقه فى ألا يلحق هذا الإنتاج تغيير أو تبديل رغم إرادته .
العنصر الثانى : عنصر مادى أو مالى :
يتمثل فى حق الشخص فى أن يستعمل مالياً ثمرة إنتاجه. فإن كانت أفكاراً علمية كان لصاحبها أن يقوم بنشرها ويحصل على مقابلها النقدى. وإن كانت قطعة موسيقية أمكن عزفها بمقابل ... إلى غير ذلك من الوسائل تبعاً لطبيعة العمل ولم يصدر فى مصر تنظيم لهذه الحقوق إلا فى وقت متأخر نسبياً، حيث صدر القانون رقم 67 لسنة 1939 الخاص بحماية الحقوق المتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 11 لسنة 1940 متضمناً بعض الأحكام المتعلقة بالمقومات المعنوية للمحل التجارى، ثم القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وصدر بعد ذلك القانون رقم 165 لسنة 1950 الذى وافق على الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية، واعتبرها جزءاً من تشريعات الدولة، حيث كفل بذلك حماية حقوق المؤلفين كما بين القانون حقوق المؤلف على مؤلفه ومضمونها ولا يهمنا فى هذه القوانين المختلفة إلا هذا القانون الأخير؛ لأن القوانين الأخرى تتعلق بالقانون التجارى.
وسنتكلم بإيجاز عن المقصود بحقوق المؤلف ، مضمونه وحمايته .
المقصود بحقوق المؤلف :
أصبغ المشرع على صاحب المصنف المبتكر أو لمؤلفه حماية قانونية. لذلك، يتعين علينا تعريف المقصود بالمؤلِّف ، والمصنف المبتكر .
(1) المؤلِّف : هو الشخص الذى نشر المصنف منسوباً إليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف، أو بأية طريقه أخرى، من الطرق المتبعة فى نسبة المصنفات لمؤلفيها سواء كان ذلك بذكر اسم المؤلف عليه أو بذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا للشك فى التعرف على شخصية المؤلف ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . يتضح من ذلك أن نشر المصنف هو الذى يؤدى إلى انفصال المصنف عن الفكر الذى يتولد عنه ، وبدون هذا النشر لا ينشأ للمؤلف حق على مصنفه .
(2) المصنَّف المبتكر : المصنف هو أى عمل ذهنى بصرف النظر عن طريقة التعبير عنه ، سواء كانت الكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركة. فلا يقتصر المصنف على الكتاب وحده لذلك يعد مصنفاً الكتب العلمية والأدبية والثقافية واللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية، وأفلام السينما والتليفزيون والأغانى والموسيقى والمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. وقد وردت هذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر.
أما الابتكار فهو ينصب على موضوع المصنف أو على شكله.
(أ) فقد ينصب الابتكار على موضوع المصنف بأن يتضمن ابتكاراً وأراءً جديدة لم يسبق لأحد التوصل إليها .
(ب) وقد ينصب الابتكار على شكل المصنف، إذا قام المؤلف بعرض موضوع المصنف عرضاً جديداً من حيث تنظيمه وترتيبه وتبويبه.
(جـ) كما يعتبر ابتكارا - أيضا - القيام بترجمة المصنف من لغة إلى أخرى .
وعلى ذلك، لا يعد ابتكاراً مجرد تجميع بعض المصنفات كمختارات الشعر والنثر والأدب والموسيقى دون إبداء أية تعليقات أو إضافات عليها .




كما لا يعد ابتكاراً محاولات تجميع الوثائق الرسمية كنصوص القوانين واللوائح والمراسيم والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.
مضمون حق المؤلف :
سبق أن رأينا أن الحقوق الذهنية تتضمن عنصرين : عنصر معنوى وعنصر مادى أو مالى، وعلى ذلك يكون للمؤلف على مصنفه نوعان من الحقوق .
أولاً : الحق المعنوى أو الأدبى :
المقصود بالحق المعنوى تأكيد سلطة المؤلف على نتاج فكره، وكفالة الحماية اللازمة لهذا النتاج ، بوصفه امتدادا لشخصيته وتعبيراً عن ذاتيته . لذلك، يخول هذا الحق المعنوى للمؤلف سلطات مختلفة تمكنه من حماية شخصيته التى يعبر عنها نتاجه الذهنى ، وسنبدأ بدراسة السلطات التى يخولها الحق المعنوى أو الأدبى للمؤلف، ثم نتكلم عن خصائص هذا الحق ، وانتقاله إلى الورثة .
السلطات التى يخولها الحق المعنوى أو الأدبى :
(1) سلطة تقرير نشر المؤلف :
للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة النشر
(المادة 5/2) فالمؤلف هو صاحب السلطة التقديرية المطلقة فى اتخاذ قرار نشر المصنف أو عدم نشره .
كمــا أن للمــؤلــف الحق - أيضا - فى اختيار طريقة نشــر مصنفــه بــأن يكون كتــابة أو شفاهة.
القيود التى ترد على حرية المؤلف فى حالة نشر مؤلفه : أورد المشرع على حرية المؤلف بعض القيود فى حالة قيامه بنشر مصنفه أو تقديمه للجمهور، وهذه القيود تجيز للغير أن يقوم بتكرار نشر المصنف أو بتقديمه بطريقه أخرى دون إذن المؤلف أو تعويضه ، ويمكن إجمال هذه القيود فيما يأتى :
(أ) ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله وإلقاءه فى اجتماع عائلى أو فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل فى نظير ذلك على رسم أو مقابل مالى .
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق فى إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أى مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل فى نظير ذلك على رسم أو مقابل مالى.
(ب) أجاز المشرع لمن يشاء أن يقوم بعمل نسخة واحدة لاستعماله الشخصى من أى مصنف ثم نشره ، دون حاجة إلى استئذان المؤلف فى ذلك.
(جـ) أجاز المشرع نشر التحليلات والاقتباسات القصيرة للمصنف الذى تم نشره إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا .
(د) يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة، ويجوز - أيضا - دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية فى حدود القانون .
(هـ) أجاز المشرع نقل مقتطفات من المصنفات التى سبق نشرها ، على أن يذكر اسم المصنف الذى ينتقل عنه واسم المؤلف بصورة واضحة.
(و) وأخيراً، للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق فى إذاعة المصنفات التى تعرض أو توقع فى المسارح أو فى أى مكان عام آخر . على أن تذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف، وأن تدفع تعويضاً عادلاً للمؤلف أو لخلفه أو لمستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضٍ (المادة 35).
(2) سلطة المؤلف فى أن ينسب إليه وحده مصنفه :
يحتفــظ مــؤلف المصــنـــف الــــذى تــم نشــــره بنسبتــه إليـــه ســـواء باسمه الحقيقــى أو بأى اسم مستعــار، ويكـــون له فى أى وقــت أن يثبــت أن المصنـــف الذى تم نشـــره باسم مستعار هو من ابتكاره.
كما أن للمؤلف أن يمنع أى اعتداء يقع على حقه ، فيمنع كل سرقة أو نقل أو تقليد لمصنفه يقوم به الغير .
(3) سلطة تعديل وتحوير المصنف :
للمؤلف سلطة إدخال أية تعديلات أو تغيرات فى مصنفه ، إذ قدر أن هذه التعديلات والتغييرات ضــــرورية لتحسينــــه ، كما أن له وحـده الحق فى ترجمته إلى لغة أخرى . ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه . وللمؤلف أن يمنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه.
غير أن المشرع أجاز للمترجم أن يلجأ إلى الحذف والتغيير فى الأصل بشرط الإشارة إليهما فى الترجمة .
خصائص الحق المعنوى أو الأدبى :
سبق أن رأينا أن الحق المعنوى أو الأدبى للمؤلف يعد امتدادًا لشخصيته وتعبيراً عن ذاتيته، لذلك فإنه يترتب على ذلك النتائج التالية:
(1) لا يصح التعامل فى الحق المعنوى سواء بنقله أو التنازل عنه للغير؛ لأنه من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف، ورتب القانون على المخالفة بطلان التصرف.
(2) لا يجوز الحجز على الحق المعنوى .
(3) لا يسقط الحق المعنوى بالتقادم أو بعدم الاستعمال .
هل ينقضى الحق المعنوى بوفاة المؤلف ?
للإجابة عن هذا السؤال يتعين التفرقة بين حالة وفاة المؤلف بعد أن تم نشر المصنف ، ووفاته قبل أن يتم نشر المصنف .
(أ) فإذا كان المصنف قد تم نشره قبل موت المؤلف، فإن القانون أعطى للورثة وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الخاصة بإدخال التعديل أو التحوير على المصنف ، كما أنه يكون لهم وحدهم الحق فى أن ينسب المصنف إلى مورثهم، وأن يدفعوا أى اعتداء يقع على هذا الحق. ولكن لا يجوز للورثة سحب المصنف من التداول طالما أن المورث لم يفعل ذلك حال حياته.
(ب) إذا لم يتم نشر المصنف قبل وفاة المؤلف فإن حق تقرير النشر ينقل إلى ورثته وإذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر آخر ، وجب على ورثته تنفيذ ما أوصى به.
ثانياً : الحق المادى أو المالى :
يعبر هذا الحق عن الصلة المالية القائمة بين المؤلف وبين مصنفه فالمؤلف يقوم بنشر المصنف مقابل أداء مالى يحصل عليه من الغير. وسنبدأ بدراسة السلطات التى يخولها الحق المالى أو المادى للمؤلف على مصنفه، ثم نتكلم بعد ذلك عن خصائص هذا الحق، وانتقاله إلى الورثة.
السلطات التى يخولها الحق المادى أو المالى :
(1) سلطة نشر المصنف :
للمؤلف أن يقوم بنشر مصنفه للحصول على الجانب المالى الذى يخوله له حقه فى مصنفاته وله أن يختار طريقة النقل إلى الجمهور .
(أ) فقد يتم النشر بطريقة مباشرة : بإلقائه أو تمثيله أو بإيقاع اللحن أو بعرضه علنا أو بإذاعته بالراديو أو التليفزيون .
(ب) وقد تم النشر بطريقة غير مباشره : بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى .
(جـ) وقد يتفق المؤلف مع إحدى دور النشر على قيام هذه الدار بطبع المصنف وتوزيعه على الجمهور، مقابل نسبة مئوية من قيمة المبيع.
(2) سلطة ترجمة المصنف :
للمؤلف سلطة ترجمة مصنفه إلى أية لغة أخرى، كما أن له أن يصرح للغير بترجمة مصنفه إلى لغة أخرى. وهذه السلطة تثبت للمؤلف كنتيجة لسلطته فى استقلال مصنفه.
خصائص الحق المادى أو المالى :
(1) التصرف فى الحق المادى أو المالى :
(أ) للمؤلف الحق فى أن يتصرف فى حقه المادى أو المالى على مصنفه، إذ أن حق الاستغلال المالى من الحقوق المالية ، التى تقبل التداول . وعلى ذلك يكون للمؤلف أن يتنازل عن هذا الحق للغير، سواء أكان تصرفه كاملاً أو جزئياً كما يمكن أن يقتصر التنازل على نسخة من نسخ المصنف دون الاستقلال المالى للمصنف. ويترتب على ذلك أنه لا يحق لمن اشترى نسخة من كتاب أن يقوم بعمل نسخ أو صور فوتوغرافية منها وبيعها دون إذن من المؤلف أو خلفائه .
(ب) للمؤلف أن يسحب مصنفه من التداول، أو يقوم بإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه فى حقوق الاستقلال المالى وذلك بعد أخذ إذن من المحكمة مع تعويض الناشر بتعويض عادل .
(2) الحجز على حق المؤلف :
أجاز المشرع الحجز على الحق المالى للمؤلف ، غير أنه يجب التفرقة فى هذا الصدد بين حالة توقيع الحجز قبل نشر المصنف أو بعد إتمام هذا النشر .
(أ) ففى الحالة الأولى لا يجوز الحجز لأنه طالما أن المصنف لم ينشر يكون من سلطة المؤلف - كما سبق أن رأينا - تقرير نشر مصنفه أو عدم نشره.
(ب) أما فى حالة توقيع الحجز بعد نشر المصنف ، فإن الحجز يرد على نسخ المصنف المنشور ، وهى شىء مادى . لذلك يجوز على هذه النسخ . كما يجوز للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن نسخ المصنف تحت يد الغير؛ كالناشر أو المطبعة .
(3) إيصاء حق الاستقلال المالى للمصنف :
للمؤلف أن يوصى بحق الاستقلال المالى أو بجزء منه للورثة أو لغيرهم .
(4) الحق المالى للمؤلف يعتبر حقاً مؤقتاً :
ينقضى بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف أو على وفاة آخر من بقى حياً من المشتركين فى تأليف نفس المصنف أو بمضى خمسين سنة على تاريخ النشر، إذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً.
انتقال الحق المالى إلى الورثة :
ينتقل الحق المالى للمصنف إلى ورثة المؤلف بعد وفاته أو إلى من عينه المؤلف من غير الورثة.
وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
اولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح المالك ثلاث سلطات. § السلطة الأولى: سلطة الاستعمال. ( اي استعمال الاشياء كقيادة سيارة مثلا) § السلطة الثانية: سلطة الاستغلال ( اي استغلال الاشياء كتأجير سيارة مثلا ) § السلطة الثالثة : سلطة التصرف ( كالتصرف القانوني في الاشياء كبيع سيارة مثلا)
واي سلطة (حق) من السلطات السابقة تنقص يسمى مالكها مالك رقبة اي (ملكية ناقصة)
ثانياً : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق التي تنتهي ممارستها على شيء مملوك للغير مع ابقاء حق التصرف للمالك الأصلي. وتنقسم هذه الحقوق إلى الأنواع التالية: 1) حق الانتفاع ( وهو حق عيني اي على شيء معين وتعطي صاحبة حق الانتفاع به) 2) حق الاستعمال ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير ) 3) حق السكنى ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك عن طريق السكنى ) 4) حق المساطحة ( وهو حق يمنح صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض للغير) 5) حقوق الارتفاق ( وهو حق يحد من منفعة عقار لفائده عقار غيره كحق المرور )
ثالثاً : الحقوق العينية التبعية:- وهي حقوق لا تنشأ مستقله ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضي بانقضائة وتنقسم إلى الأنواع التالية: 1) الرهن التاميني أو الرسمي. وينشأ عن طريق إبرام عقد بين الدائن المرتهن والراهن ويقع على عقار فلا يستطيع المدين التصرف في العقار المزاد العلني ويدفع الدين ثمنه والباقي يسترده صاحبه المدين وهو عقد شكلي لا يتم الا عن طريق اجراء الرهن في سجل رسمي. 2) الرهن الحيازي. يقع على العقار والمنقول معا، ويلتزم من المدين أن يسلم إلى الدائن شيء حتى يجوزه ويجلسه، وفاءا لدين معين فإذا وفى المدين دينه استرد محل الشيء المحاز، واذا لم يوفي بدينه انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الدائن الحائز ليصبح مالكا للشيء الذي يحوزه بدلا من دينه الذي لم يستوفه وتنتقل ملكية الشيء المحاز من المدين إلى الدائن.
3) حق الامتياز. الامتياز أولوية يمنحها القانون لدائن معين على جميع أمور المدين أو بعضها ضمانا للوفاء بدين معين ، ويعطي القانون للدائن امتياز (أولويه) لإستيفاء وأخذ حقه ودينه قبل باقي الدائنين. مثال: نفقة الاقارب، وحق الامتياز المقرر لصاحب الفندق على أمتعة النزيل الذي لم يدفع أجر الفندق.
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